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 دولة ليبيا    

 المحكمة العليا  

 بسم الله الرحمن الرحيم

 باسم الشعب

 الدائرة الإدارية

 هج   ر   7341ـدة ذو القع     6الثلاثـ   ـا   ح ي       ادة علن    ا      ب ـ    ـالمنعقتها بجلس             
 0بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس ميلاد   9.760102:الم افق

       " رئ   يس ال   دائرة  "  ن    ر ال   دين عل     العكرم      0 د مستش   ارسي   ـد ااس   تاذ ال ال س   ـةبرئا
 لنصر الدين محمــد العاقـ   : لمستشاريـناــادة ض ية السوع

 ـهإبـراهيـــــم أنـيــس بشي                                        

 محم د محمد الصيد الشريف                                         

 لا  المنسازعبدالقادر عبدالس                                       

 عبدالت اب محمد أب سعد  : ذـاااستالسيـد لنقض ة ابنياب نائب النيابة ر وبحض

 د  م سى سليـمان الج : دـسيل المحكمة الــومسج

 أ درت الحكم الآتـ 

 ق81/.1 قضية الطعن الإدار  رقم ف 

 ( .97إلى  7) :المقد  من

 "المدن  أب الط يرات/وكيلهم المحام "

 أمين مؤتمر الشعب العا  بصفته-7:ضـــــــد

 أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته-9

 أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العا  بصفته-4

 أمين اللجنة الشعبية العامة للإتصال الخارج  بصفته-3

 أمين مصلحة التسجيل المدن  بصفته-8

 مصلحة الج ازات بصفته أمين-6

 "إدارة القضايا /تن ب عنهم"

بت  اري    -ــ  ـة رة الإداريـــ   ـدائال-ط  رابلس اف ـة استئن   ـادر م  ن محكم    ـم الص   ـن الحك   ـع          
  0ف2..792/9ف ف  الدع ى الإدارية رقم 206076..9
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وس  ماى المرافع  ة الش  ف ية                     بع  د الإط  لاى عل  ى ااوراق ة وت  لاوة تقري  ر التلخ  ي  ة              

 0 ورأ  نيابة النقض ة والمداولة 

 عـال قائ

لإدار  بمحكم   ة ا  االقض   أم   ا  دائ   رة   2..9لس   نة 792م ـرق   ـ ن ال   دع ى طاعن   ا  الـ   ـأق

عميم ات الص ادرة م ن أم ين نئ ـ ن الم ؤتمرات       ا  الق رارات والت طرابلـس ط البين إل     استئناف

الش عبية ااساس ية    ه إل ى أمن ا  الم ؤتمرات   والم ج  -س ابقا  -الش عب الع ا   ة بأمانة مؤتمر الشعبي

لس نة   9م مؤيد ب التعميم رق     وال7226لسنة  74م   تعميم رق2601097اري  زان بتبمنطقة ف

ـــ ـد في ه عل ى م ا ورد     يؤكـ-س ابقا  -ا المس اعد لم ؤتمر الش عب الع  ـ   ن   الصـادر من اامي6..9

وحيث ان المؤتمر الشعبــ ـ  ااساس   أوزو س ابقا  ض من     -7:ـذ  جا  فيهابق والبالتعميـم الس

المؤتمرات الش عبية التنس يقية ااساس ية الت   ت م إل امه ا بم ج ب حك م محكم ة الع دل الدولي ة            

واتخذت إجرا ات تسليمها إلى دولة تشاد علي ه تعتب ر عض  ية م ؤتمر أوزو مل  اة م ن ت اري         

ح  امل ا بطاق  ات ه  ذا الم  ؤتمر يعتب  رون أجان  ب يع  امل ن   -09يعت  د به  ا إل   ا  ه  ذا الم  ؤتمر و  

-04معاملة ااجانب حسب الق انين والل ائح المعم ل بها من حيث الإقامــ ـة وتق ديم الخ دمات    

كت اب تتخ ذ   البطاقات الصادرة من مؤتمر أوزو تعتبر مل  اة و  يعت د به ا ة وبنس خة م ن ه ذا ال      

 الفنية  الإجرا ات الكافية 

بت  اري   7272تعم  يم رق  م  -س  ابقا –وبن  ا  علي  ه أ   درت اللجن  ة الش  عبية العام  ة للأم  ن الع  ا   

  بمخاطب ة كاف ة ااجه زة اامني  ة بم ا فيه ا مص  لحة مس تندات الس فر والجنس  ية        721202071

باعتبار كافة ال ث ائق الممن ح ة لم  اطن  أوزو مل  اة و       ا لتزا ونئ ن ااجانب طالبة منهم 

وخا ة ج ازات السفر وكتيب العائلة والبطاقة الشخصية ة ورخ   القي ادة وريره ا     يعتد بها

م  ن ال ث  ائق ااخ  رى ط  البين إع  ادة الح  ال إل  ى م  ا ك  ان علي  ه قب  ل حك  م محكم  ة الع  دل الدولي  ة   

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذها مع تع  يض ك ل واح د م نهم بمبل ة مائ ة        – والقرارات الإدارية

 0ررين الماد  والمعن   الذ  لحق بهم ألف دينار جبرا  عن الض

 0قضت المحكمة ف  الدع ى بعد  قب ل الدع ى نكلا  لرفعها بعد الميعاد

 0وهذا ه  الحكم المطع ن فيه

 الإجرا ات

 0  و  ي جد ما يفيد إعلانه206076..9م المطعــــ ن فيه بتاريــ   ـدر الحك

قرر محام  الطاعنين الطع ن في ه ب النقض ل دى قل م كت اب المحكم ة          .9.7.07904وبتاري  

العليا مسددا  الرسم وم دعا  الكفالة وسندات الت كيلات ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى ن ارحة  

  أودى أ ل ورقة إعلان الطع ن معلن ة   9.770703وبتاري   0و  رة من الحكم المطع ن فيه

أودع ت إدارة القض ايا م ذكرة     9.7707047بت اري   و 0إلى المطع ن ض دهم ف   الي    الس ابق    

أودعت نيابة ال نقض م ذكرة ب الرأ  انته ت فيه ا إل ى قب  ل الطع ن ن كلا  ونق ض الحك م             0دفاى 

  قــررت دائرة فح  الطع ن بالمحكم ة إحال ة   9.7407701بتاري  0المطع ن فيه مع الإعادة
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كت نياب ة ال نقض برأيه ا ة وحج زت      الطعن إلى ه ذ  ال دائرة ة وبالجلس ة المحـ ـددة لنت ر  تمس       

 0الدع ى للحكم لجلسة الي   

 ابــسباا

 0حيث ان الطعن است فى أوضاعه القان نية فه  مقب ل نكلا 

وحيث إن ا ختصاص ال  ئ  من النتا  العا  و  يسقط بالدخ ل ف  م ض ى الدع ى وتملك 

 0المحكمة العليا أن تقض  به من تلقا  نفسها

ت على أن القضا  الإدار  نصبش 7217لسنة  11 ن رقم دة السادسة من القانن الماوحيث ا

  أيض ا  م ا   وه  ( متعلق ة بأعم ال الس يادة     تخت  دوائ ر القض ا  الإدار  بنت ر الطلب ات ال    :)ان

  تخ  ت  :)ب  أن 7219لس  نة  6 ن المحكم  ة العلي  ا رق  م   م  ن ق  ان ( 96)لي  ه الم  ادة  نص  ت ع

وه  أيضا  ما نصت عليه  راحة المادة ( تعقلة بأعمال السيادةالمحكمة العليا بنتر الطلبات الم

 0 6..9لسنة  6من قان ن نتا  القضا  رقم ( .9)

وحيث إن نص ص هذ  الق انين قد خلت من أ  تعريف أو معي ار مح دد اعم ال الس يادة وم ن      

ثم فلا مناص من أن يت لى القضا  بحث ما يعرض عليه م ن أعم ال أو ق رارات وه ل ه   م ن       

ض  من أعم  ال الس  يادة أو ه    خارج  ة عنه  ا حت  ى يتس  نى ل  ه ال ق   ف عل  ى م  دى و يت  ه بنت  ر  

 0الدع ى 

وحيث إن قضا  هذ  المحكم ة ق د ج رى ف   تحدي د أعم ال الس يادة بأنه ا تل ك الت   تتمي  ز ع ن             

ااعمال العادية بالصفة السياسية البارزة فيها ة لما يحيطها من اعتبارات سياسية فه  تص در  

لطة التنفيذية ب  فها سلطة حكم فينعقد لها ف  نط اق وييفته ا السياس ية س لطة علي ا      عن الس

لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسير على احترا  تشريعها ااساس  والإنراف على علاقاتها 

مع الدول ااخرى وت أمين س لامتها وأمنه ا ف   ال داخل والخ ارم فااعم ال الت   تق در ف   ه ذا            

بطبيعته  ا ان تك   ن مح  لا  للتقاض    بم  ا يكتنفه  ا م  ن اعتب  ار سياس    يب  رر   النط  اق ري  ر قابل  ة

تخ يل السلطة التنفيذية الحق ف  اتخاذ ما ترى فيه  لاحا  لل طن وأمنه وسلامته دون تعقيب 

 0 من القضا  أو بسط الرقابة عليها منه

أن تنه   نزاعاته ا    ولما كان ذلك وك ان ال اق ع ف   الطع ن ان الدول ة الليبي ة ق د اخت ارت               

عل  ى تس   يته ب  الطرق   7212الحدودي  ة م  ع جارته  ا دول  ة تش  اد ة واتفق  ت معه  ا خ  لال س  نة    

بطل ب م ن ك ل منهم ا إل ى محكم ة        .722السلمية وعلى إثر ذلك ا تفاق تقدمت الدولتان سنة 

أنه العدل الدولية للفصل فيه ة وقد أسست ليبيا دع اها حسبما ورد بحكم المحكمة الدولية إلى 

  وج د لحدود بين الدولتين وطلبت من المحكمة تعيينها ة وأن النزاى ف  حقيقته يتعلق بشأن 

إسناد ملكية إقليم وأن حقها فيه يستند إلى تآلف حق ق وسندات الملكية لدى السكان المحلي ين  

ة تش اد  العثمانية وإيطاليا وليبيا نفسها ة ف  حين ترى دول   يةروالإمبراط والزاوية السن سية 

أن النزاى يتعلق بم قع الحدود ة وتسند طلباتها إلى معاه دة الص داقة وحس ن الج  ار المبرم ة      

ة أو الحيازة الفعلية الفرنسية س  ا  اتص لت أو ل م     7288أرسطس  .7بين فرنسا وليبيا ف  

ولي  ة دل الدأ   درت محكم  ة الع    7223راي  ر فب 4تتص  ل بأحك  ا  معاه  دات س  ابقة ة وبت  اري     

ان الحدود بين الجماهيرية -7)ل   ت واحد قضى  تا  مقاب( 76)  النزاى بأرلبية حكمهـا ف
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ـــة وحسن الج  ار  العربية الليبية الشعبية ا نتراكية وجمه رية تشاد تبينتها معاهدة الصداقــ

أن -09ب ين الجمه ري ة الفرنس ية والمملك ة الليبي ة المتح دة       7288أرسطس  .7 دة ف  المعق

 72 .4ط الع رض  ن رقا  م ع خ     93من نقطة تقاطع خط الط  ل  )الحدود ه  كالتال مسار تلك 

ك   ن رقا  ة وم ن تل     76ط مستقيم إلى نقطة تقاطع مدار السرطان م ع خ ط الط  ل    نما   يمر خ

 (0  نما   94  نرقا  وخط العرض  78م إلى نقطة تقاطع خط الط ل النقطة يمر خط مستقي

لمذك ر أ در أمين نؤون المؤتمرات الش عبية بأمان ة م ؤتمر    وأنه استنادا  إلى الحكم ا 

بإل ا  المؤتمر الشعب  ااساس  أوزو س ابقا    7398لسنة  74الشعب العا  سابقا  التعميم رقم 

إجرا ات تسليمها إل ى تش اد ة ث م أورد ف   الفق رة الثالث ة من ه أن ح امل  بطاق ات           باتخاذمفيدا  

ل ن معاملة ااجانب حسب الق  انين والل  ائح المعم  ل به ا     مؤتمر أوزو يعتبرون أجانب ويعام

ف  ليبيا من حيث الإقامة وتقديم الخدمات ة ثم  در التعم يم ع ن أم ين اللجن ة الش عبية العام ة       

اس تنادا  إل ى التعم يم الس ابق     ( 7221) 739102071بت اري    7272رق م  ( س ابقا  )للأمن الع ا  

ال ثائق المبينة الت  يحملها س اكن  منطق ة أوزو ة    الصادر عن المؤتمر ون  على إل ا  كافة

ع   ن أمان   ة م  ؤتمر الش   عب الع   ا  بت   اري    6..9لس  نة   9ث  م ت   لا ذل   ك    دور التعم   يم رق   م   

ر أكد فيه على إل ا  مؤتمر أوزو ة وإل ا  البطاقات الصادرة عنه اعتبارا  من 0و741301094

ه ذ  البطاق ات معامل ة ااجان ب وان ه        ة وأن يعامل حامل ا 7398سنة  74تاري  التعميم رقم 

بنسخة من هذا الكتاب تتخذ الإجرا ات اللازمة م ن قب ل الجه ات المعني ة كاف ة وه   الق رارات        

 0        المطع ن فيها

ولم  ا ك  ان ذل  ك وك  ان لج     ال  دول ف    علاقاته  ا الدولي  ة إل  ى القض  ا  ال  دول  لتس   ية    

م م المتح دة تنمي ة للعلاق ات ال دي ة ب ين ال دول        نزاعاتها من المسائل الت  حث عليها ميث اق اا 

 0وحفايا  على اامن والسلم الدوليين من مخاطر النزاعات المسلحة أو حتى التهديد بها

وحيث إن اختيار الدولة الليبي ة رف ع الن زاى ال ذ  ن ب بينه ا وب ين جارته ا دول ة تش اد                   

إلى محكمة الع دل الدولي ة ث م قب له ا بع د       -وبالتال  تبعية قرية أوزو ا  منهما–ح ل الحدود 

ذلك الحك م الص ادر عنه ا وقيامه ا بتنفي ذ  واتخ اذ إج را ات تس ليم القري ة الم ذك رة إل ى دول ة             

يتعه د ك ل عض   م ن     )م ن ميث اق اام م المتح دة ب أن     ( 23)بما نصت عليه الم ادة   التزاما تشاد 

–لية ف  أية قضية يك ن طرفا  فيها أعضا  اامم المتحدة أن ينزل على حكم محكمة العدل الدو

وإذا امتنع أحد المتقاضين ف  قضية ما على أن يق   بما يفرض ه علي ه حك م تص در  المحكم ة      

فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس اامن أو إلى هذا المجلس الذ  إذا رأى ضرورة ل ذلك يق د    

 (0ذا الحكمت  ياته أو يصدر قرارا   بالتدابير الذ  يجب اتخاذها لتنفيذ ه

فإن هذ  الإجرا ات وه  ما تضمنته القرارات المطع  ن فيه ا إنم ا اتخ ذت ن زو   عل ى        

  عتب ارات وكان ت ت ليب ا     -وه  م ا أن ير إلي ه ف   ديباج ة ك ل منه ا        -حكم محكمة العدل الدولية

قبيل سياسية وليس تطبيقا  للق انين والل ائح المعم ل بها داخليا  ومن ثم فه  والحال هذ  من 

ااعمال الت  تتص ل بالسياس ة العلي ا للدول ة وتتعل ق بالعلاق ات السياس ية م ع ال دول ااخ رى ة           

ب  فه السلطة العليا آنذاك ة  -سابقا –ويج ز للسلطة الت  أ درتها وه  مؤتمر الشعب العا  

للمحافتة  اتخاذها-سابقا –وللسلطة التنفيذية ممثلة ف  أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العا  

على سيادة الدولة وكيانها ف  الداخل والخارم ة وبالتال  فإن القرارات المطع ن فيها ه   ف     
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حقيقتها مما يدخل ف  أعمال السيادة الذ  يمتنع على القضا  الإدار  بل وعلى القضا  عام ة  

لإدار  ة أن ينتر فيها ة بما يجعل طلبات الطاعنين ف  نأن إل ائها يخرم عن و ي ة القض ا  ا  

بنت ر ال دع ى فإن ه يك  ن مخطئ ا        باختصا هوإذ خالف الحكم المطع ن فيه هذا النتر وقضى 

 0 ف  تطبيق القان ن بما ي جب نقضه

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القان ن وكانت ال دع ى   الحة للفص ل فيه ا طبق ا  ل ن               

 0 من قان ن المرافعات فإن المحكمة تفصل فيها على النح  ال اردة بالمنط ق 481المادة 

 بلهذ  ااسباف

ة بقب ل الطعن نكلا  ونقض الحكم المطع ن فيه وف  الدع ى الإدارية حكمت المـكمح          

اس  تئناف ط  رابلس بع  د  اختص  اص القض  ا  الإدار  و ئي  ا  بنتره  ا        2..9لس  نة 792م رق  

 0لتعلقها بأعمال السيادة

 

 المستشار               المستشار                        المستشار            

 ن ر الدين عل  العكرم      نصر الدين محمد العاقل     ابراهيم انيس بشيه0د 

 عض  الدائرة             عض  الدائرة                 رئيس الدائرة           

 

                   المستشار                                                      المستشار           

 محم د محمد الصيد الشريف                              عبدالقادر عبدالسلا  المنساز

 عض  الدائرة                                              عض  الدائرة          

 

 مسجل المحكمة                                          

 م سى سليمان الجد                                       

 

 

 

     


